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وحدة

نھدف من خلال ھذه الماضرة للتعرف على:

_ التعرف لتطور التاریخي لقانون المنافسة

_اظھار أھداف قانون المنافسة وأھم مضامینھ

_تسلیط الضوء مصادر قانون المنافسة ونطاق تطبیقھ
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مقدمة

یعد قانون المنافسة صورة صادقة عن التحولات التي یعرفھا أي نظام اقتصادي، ومرآة عاكسة لطبیعة الحریة الاقتصادیة في أي بلد، وھو في ذات
الوقت أداة فعالة في تنظیم وتنمیة الاقتصاد، وعنصرا أساسیا في تفعیل نشاط السوق، لذا عمدت جل التشریعات الوطنیة على وضع قوانین تعنى

بتنظیم المنافسة، ویحتاج الوقوف على مفھوم ھذا القانون وأھدافھ، الوقوف أولا على ماھیة المنافسة.11
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Iتعریف قانون المنافسة

تعریف المنافسة

تشیر المنافسة في مفھومھا الاصطلاحي إلى وضعیة المزاحمة التي تكون بین المؤسسات في سبیل تحقیق الربح، وعلى ھذا الأساس فإن
المنافسة بین المؤسسات على الزبائن تؤدي إلى انخفاض السعر بینما تؤدي المنافسة بین الزبائن على شركة ما إلى ارتفاعھ والمنافسة حجر

أساسي في نظام المبادرة الحرة كما تشكل في ذات الوقت حافزا قویا للفوز والأداء الممتاز.

وینظر رجال القانون إلى المنافسة على أنھا نمط لتنظیم العلاقة بین ثلاث مكونات أساسیة في السوق وھم:

-المتعاملون الاقتصادیون وبحثھم على تحقیق أكبر ربح ممكن؛

-العمال وبحثھم على الحصول على أكبر عائد ممكن؛

-الزبائن و بحثھم المستمر على اشباع مختلف حاجاتھم ورغباتھم بأقل  تكلفة ممكنة.

أما من الناحیة الاقتصادیة فقد وردت عدة تعریفات في موضوع المنافسة نذكر من أبرزھا ما یلي:

-" حالة الصراع بین المنتجین الذین یعرضون منتجات متماثلة أو متقاربة في نفس السوق"؛

-" المحرك الأول لاقتصاد السوق، والمیكانیزم التام لتنظیم الاقتصاد والدینامیكیة التي یمكن من خلالھا

تحقیق أقصى ربح ممكن في ظل أقصى حریة "؛

- " المنافسة تتم بین المؤسسات المتواجدة في السوق، والتي تلبي نفس حاجات ورغبات المستھلكین، وذلك حسب الثنائیة (منتج، سوق)، من
أجل ضمان بقاء واستمرار المؤسسات في ھذه السوق، كما أنھا تعتبر المكون الأساسي للنظام التسویقي، وكذا اقتصاد السوق، والمحرك

والمعدل الأول لھ، وبالتالي فھي تعتبر كمورد ومصدر للنمو والتطور للمؤسسات والدول".

_ تعریف قانون المنافسة

یشیر قانون المنافسة في تعریفھ الضیق إلى: " مجموع القواعد القانونیة اللازمة للقضاء على الممارسات التي تعیق المنافسة الحرة في السوق"،
وھذا التعریف یستثني سوق المنافسة غیر المشروعة، والمنافسة الممنوعة وغیر النزیھة.

أما في معناه الواسع فإن قانون المنافسة غیر المشروعة یشیر إلى : "كل القواعد القانونیة التي یكون محلھا المباشر المنافسة"، وھو بذلك یشمل
المعنى الضیق في قانون المنافسة بالإضافة إلى نظریة المنافسة غیر المشروعة والالتزامات التعاقدیة بعدم المنافسة والمنافسة غیر المشروعة.

وبالعودة إلى الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 ھـ، الموافق ل19 جویلیة 2003 م، فقد تم تعریف
قانون المنافسة وفق التشریع الجزائري على أنھ: " مجموع القواعد القانونیة التي تھدف إلى تحدید شروط المنافسة في السوق، وتفادي كل

الممارسات المقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستھلكین".

وبشكل عام یمكن القول ھو التشریع الذي ینظم ممارسة المنافسة، بغرض ضمان تحقیق دورھا الفعال داخل السوق والوصول إلى الازدھار
الاقتصادي، وذلك عن طریق تفادي استعمالھا في تحقیق أغراض شخصیة غیر مشروعة للأعوان المتدخلین في السوق .22
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IIنشأة وتطورقانون المنافسة

- نشأة وتطور قانون  المنافسة دولیا :

ظھر قانون المنافسة في الولایات المتحدة الأمریكیة في نھایة القرن التاسع عشر، وذلك بظھور قوانین حظر المؤسسات الاحتكاریة والمتنافیة
مع جھة المنافسة والمتمثلة في :

- قانون شارمان لحظر الاحتكار (1896)

- قانون كلایتون لحظر اللجوء للأسعار التمیزیة (1914)

- القانون المؤسس للجنة التجاریة الفیدرالیة لحظر اللجوء لأعمال المنافسة غیر المشروعة .

اقترن إنشاء السوق الأمریكیة المشتركة سنة 1958 سنن قانونا المنافسة بمقتضى اتفاقیة روما عام 1957

- نشاة وتطور قانون المنافسة في الجزائر :

ظھر أول قانون للمنافسة في الجزائر سنة 1995 من خلال القانون 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995، یرجع سبب تأخر ظھور ھذا القانون
للنظام الاشتراكي السائد قبل التسعینات والذي تزاول سن خلالھا الدولة الاحتكار التام في نشاط التوزیع والإنتاج.

وقد ألغى القانون 95-06" وعوض بالقانون 03-03 في 19 جویلیة 2003 حیث فصل المشرع الجزائري بین أحكام المنافسة ومجلس
المنافسة، وأفرد قانون خاص بالممارسات التجاریة یتمثل في القانون 04-02 المعدل بالقانون 10-06 الذي یحدد القواعد المطبقة على
الممارسات التجاریة، وقد مس القانون 03/03 التعدیل مرتان ، الاول بموجب القانون 08/12  المؤرخ في 25/06/2008والثاني بموجب

القانون 10/05 المؤرخ في 15/08/2010.
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IIIأھداف قانون المنافسة

حمایة المنافسة : ویكون ذلك بحمایة السوق باعتباره مجال ھذه المنافسة، وذلك من خلال منع الممارسات المقیدة للمنافسة حیث جاء في المادة
6 من قانون 03/03 في الفصل التالي: تحظر الممارسات والأعمال المدیرة والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما تھدف أو یمكن أن تھدف

الى عرقلة جھة المنافسة أو الحد منھا أو الاخلال بھا في نفس الوقت أو في جزء جوھري منھ".

حمایة المستھلك : یتحدد مجال قانون المنافسة في ضبط العلاقات في المؤسسات الاقتصادیة داخل السوق وما ینتج عنھ من حمایة للمستھلك في
ذلك الإطار، ویظھر ذلك من خلال منح عملیات الاحتكار بھدف رفع الأسعار، والبیع بخسارة وما ینتج عنھ من زوال لبعض المؤسسات

الاقتصادیة الأقل قدرة، وھیمنة تلك الأكثر قدرة وبالتالي العودة إلى رفع الأسعار بطریقة غیر شرعیة وغیر مبررة اقتصادیا .

حمایة المتنافسین: حظر التعسف الناتج عن الھیمنة الاقتصادیة بمقتضى المادة 7 من قانون المنافسة منع التعسف في وضعیة التبعیة
الاقتصادیة بأشكالھا المتعددة التي ظھرت في المادة 11 من القانون 03-23 كرفض البیع بدون مبرر شرعي، البیع المتلازم أو التمییزي، البیع
المشروط باقتناء كمیة دنیا، الإلزام بإعادة البیع سعر أعلى، وقطع العلاقة التجاریة بسبب رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

7



IVمضمون قانون المنافسة

یتدخل المشرع لتصحیح بعض الوضعیات المسببة في خلل بالمساواة بین المؤسسات الاقتصادیة المتنافسة في الوصول للعملاء ، وقد یكون ھذا
التدخل في جزأین من الأحكام

أ-  المضمون الشكلي :55

یتضمن قانون المنافسة أحكاما خاصة بالجوانب الھیكلیة في تنظیم المنافسة، كإنشاء مجلس المنافسة وتخویلھ السلطة الإداریة بھدف ضمان
السیر الحسن للمنافسة وتشجیعھا ومن مھامھ:

-         الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة ومدى تأثیرھا على لعبة المنافسة .

-         إبداء الرأي في النصوص التنظیمیة المتعلقة بالمنافسة .

-         معالجة القضایا المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة

-         التحقیق في مدى تطبیق النصوص التنظیمیة والقانونیة المرتبطة بالمنافسة .

ب- المضمون الموضوعي :

یمنع قانون المنافسة الممارسات التي تعرقل لعبة المنافسة الحرة، كما ھو منصوص في المادة (6) من القانون 03-03 المتضمن :

-         عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار من خلال الاحتكار، أو انخفاضھا من خلال الاغراق .

-         تطبیق الممارسات التمییزیة .

-         تطبیق الأعمال المضیقة للمنافسة .
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Vخصائص قانون المنافسة

انطلاقاً من التعاریف السابقة لقانون المنافسة ومضمون الأمر المتعلق بھ یمكن عرض أھم خصائصھ فیما یلي:

- قانون المنافسة ھو قانون ذو طبیعة مختلطة: فھو فرع من فروع القانون الخاص لكونھ ینظم العلاقات بین المؤسسات الاقتصادیة الناشطة في
السوق، كما أنھ ینظم تدخل الدولة لضبط السوق؛

-قانون المنافسة ھو قانون ذو طابع تقني، والذي یظھر من خلال تحلیل حجم الممارسات وآثارھا الاقتصادیة، لتحدید ما إذا كانت تؤثر على
السوق أم لا؛

 -قانون المنافسة ھو قانون تطوري یرتبط بالتطورات الحاصلة في السیاسات الاقتصادیة للدولة.
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VIمصادر قانون المنافسة

توجد مصادر وطنیة وأخرى دولیة44

أ- : المصادر الوطنیة لقانون المنافسة

-         أحكام المسؤولیة المدنیة .

-         القانون 04-02 من القانون التجاري

-         القانون 04-03 من القواعد العامة المطبقة على عملیات الاستیراد والتصدیر للسلع .

ب- : المصادر الدولیة لقانون المنافسة

یقصد بالمصادر الدولیة الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بمجال الأعمال:

-         الاتفاقیة المتوسطة المنشأة للشراكة الجزائریة الأوروبیة الموقعة في 22-04- 2002 المصادق علیھا من طرف الجزائر في 04-27-
2005 والتي بموجبھا تم إنشاء منطقة تبادل حربین الجزائر والمجموعة الأوروبیة .
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VIIمجال تطبیق قانون المنافسة

یحدد مجالھ بالاستناد إلى معیارین

-         من حیث الأشخاص : یخضع لھ كل شخص یمارس نشاط اقتصادي من تمثل في منح سلعة أو تقدیم خدمة داخل نطاق سوق معین،
باعتبار شخص عام أو خاص شرط أن لا یرتبط النشاط لمصلحة العامة

-         من حیث النشاط الاقتصادي: یشمل التجمیعات الربحیة وغیر الربحیة التي یكون لنشاطھا تأثیر على سوق الخدمة أو السلعة33
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خاتمة

نستخلص مما سبق أنھ قانون المنافسة نشأ وترعرع في النظم الیبرالیة أین یتوفرالمناخ اللازم لتوسیع نطاق السوق،حیث یعتبر وسیلة فعالة لحمایة
المنافسة ةالمتنافسین والأعوان الاقتصادیین
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إشارات قانونیة

جامعة تیسمسیلت
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